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الرقابة على دستورية القوانين في دور المجلس الدستوري الفرنسي في 
 فرنسا

 
 طالبة الدراسات العليا: هيفاء ابراهيم

 جامعة حمص-كلية الحقوق-قسم القانون العام
 إشراف الدكتور: باسم ونوس

 الملخص
ون كافة الدول، ولا يكون لسمو الدستور أي قيمة بديتربع الدستور على رأس الهرم التشريعي في 

رقابة دستورية تضمن عدم مخالفة القوانين للدستور لذلك تبنت الدول آليات مختلفة لضمان سمو 
الدستور، منها ما حقق الغاية منها ومنها ما لم يحقق ذلك بحرمان الأفراد من الطعن بالقانون 

ن قصور هذه الرقابة التي يمارسها المجلس  2008م المخالف للدستور ،كما في فرنسا قبل عا وا 
الدستوري والتي تعتبر رقابة سياسية وفق آلية الإخطار كانت السبب في تفعيل الرقابة القضائية 
اللاحقة والسماح للأفراد بشكل غير مباشر بالتقاضي امام المجلس الدستوري عن طريق مسألة 

 الأولوية الدستورية.

  :الكلمات المفتاحية

-قوانين مخالفة ال -سمو الدستور -رقابة قضائية-رقابة سياسية  -مسألة أولية -مجلس دستوري
 الإخطار-الطعن بالقانون  -رقابة سابقة ولاحقة-آلية مراقبة-دعوى دستورية
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The Role of the French Constitutional Council in Oversight of the 

in FranceConstitutionality of Laws  

Abstract 

The constitution sits at the top of the legislative pyramid in all countries, 

and the supremacy of the constitution has no value without constitutional 

oversight that ensures that laws do not violate the constitution. 

Therefore, countries have adopted various mechanisms to ensure the 

supremacy of the constitution, some of which have achieved their 

purpose, while others have not, by depriving individuals of challenging a 

law that violates the constitution, as in France before 2008. The 

shortcomings of this oversight exercised by the Constitutional Council, 

which is considered political oversight according to the notification 

mechanism, were the reason for activating subsequent judicial oversight 

and indirectly allowing individuals to litigate before the Constitutional 

Council through the issue of constitutional priority.  

Keywords: 

Constitutional Council, preliminary issue, political oversight, judicial 

oversight, supremacy of the constitution - violation of laws, constitutional 

lawsuit, oversight mechanism, prior and subsequent oversight, legal 

challenge, notification. 
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والتي ( المطابقة رقابة)ن يع القوانيار ة مشياقتصرت على رقابة دستور  فرنساة في يالرقابة الدستور 
ه بشأن يألإبداء ر ة والمجلس الدستوري يع على رقابة المحكمة الدستور يها تلك المشار يتعرض ف

علم بأن البديهي ال ومن ،نفاذهمل الرقابة على القانون بعد مطابقتها للدستور من عدمه، ولم تش
النظر  ةذ وهو ما دفع فرنسا إلى إعاديإلا بعد وضع القانون موضع التنف ة لا تظهريوب الدستور يع

نظام  ويرطالرقابة القضائية على دستورية القوانين في فرنسا لت وهنا أتت ةيفي نظام الرقابة الدستور 
لطات على السكان مقصوراً  ن المخالفة للدستور والذييطار القضاء الدستوري بشأن القوانإخ

 .يسمح له ممارسة حق التقاضي الدستوري فلمالعامة، أما الفرد 
 الأهمية:

ذاتها من خلال دورها في سمو الدستور وحماية تنبع أهمية البحث من أهمية الرقابة الدستورية  
 الحريات والحقوق.

 الهدف:
وبعده  2008يهدف البحث إلى تسليط الضوء على طرق الرقابة الدستورية في فرنسا قبل عام  

 عدالة للأفراد.والتحقق فيما إذا كانت الإصلاحات المتبعة أكثر 
 الإشكالية:

ام الرقابة السابقة على دستورية القوانين في فرنسا إن وجود نصوص مخالفة للدستور ووجود نظ 
، فهل الإصلاحات اضين والمحاكم الفرنسيةـط عند المتقـمن الضغ ً ل نوعاشك2008قبل عام 

تطبيق القانون المخالف  حققت رقابة دستورية متكاملة ومنعت 2008التشريعية والقضائية عام 
 للدستور.

 
 المنهج:
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سوف نستخدم في هذه الدراسة المنهج التاريخي من خلال التطرق لطرق وآليات الرقابة على 
خلال تحليل بعض النصوص ، والمنهج التحليلي من 2008دستورية القوانين في فرنسا قبل عام 

 القانونية.
 المخطط:

 2008المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين قبل التعديل الدستوري لعام 
 2008أسباب استبعاد الرقابة القضائية في فرنسا ما قبل عام  الفرع الأول:
 ابة الدستوريةـقضائية على نظام الرقـتشريعية والـمحاولات الإصلاح ال الفرع الثاني:

 المجلس الدستوري في الرقابة الدستورية مهام المطلب الثاني:
 دستورية القوانيناختصاص المجلس الدستوري بالرقابة على الفرع الأول: 
 اتصال المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوريةالفرع الثاني: 

 المطلب الأول
 2008لعام  ل الدستورييدـقبل التعقوانين ـورية الـعلى دست الرقابة

ة يدستور  ة علىيقضائـابة الـرة الرقـض لفكـجاه الرافالات القضاء الفرنسي العادي والإداريشكل 
لفرع فرع الأول لننتقل في اـسنبحثه في ال موقفه وهو ما حددة لدعمعلى حجج من واعتمد يانالقو 

انون تجاوز نصوص الدستور والقـالتي كانت أساس لريعية ـاولات الإصلاح التشـراسة محالثاني لد
ة ير إلا الرقابة على دستو  2008 جز حتى عامـتي لم تكن تـوري والالأساسي المتعلق بالمجلس الدست

 .التي لم تصدر بعد عاتيالتشر 
 
 

 2008بل عام ـق ا ماـقضائية في فرنسـابة الـاد الرقـاستبع ابـأسب: الفرع الأول
 :بما يلي تتمثل هذه الأسباب
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 :ةيعير ـتش صوصـظر بنـالح :أولاً 
ة يور تة في القانون الفرنسي على القضاء إجراء الرقابة على دسيعيوص التشر حظرت بعض النص 

منع تة ولا يعيالتشر س للمحاكم أن تتدخل في أعمال السلطة يل"يلي  ن، مثل النص على مايالقوان
ر مباشرة أن تقوم بأي عمل يس للمحاكم بصفة مباشرة أو غيل وكذلك " ،1"ن أو إلغائهايذ القوانيتنف

ون ـما نص عليه قانوهذا "،  2ان أو اصدارهيذ القواني تمنع تنفوأن لا ةيعيالسلطة التشر  من أعمال
 وحجة ذلك ،3ةيعيفي عمل السلطة التشر  يتدخلون ممن القضاة عاقب الذيرنسي ـات الفـالعقوب

طل علا توحتى  يةالإصلاحات الثور  في وجهقف القضاء يلا  كيو قضاء، ـهات الـالشك في ج
 ور.ـالدستكام ـضاعها لأحـخدم إـدة بحجة عيجدـال ةيور ـن الثيالقوان

سناد إن لاستبعاد فكرة يه القوانأن الرغبة كانت واضحة لدى مشرعي هذلك نستنتج ذمن خلال  
 .للقضاءن ية القوانيتور الرقابة على دس

 :امة للأمةـحر والرسمي للإرادة العـر اليقانون التعبـال تبارـاع :اً يثان
نة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لس دعيمهاة على تيحرصت الثورة الفرنسوهي الفكرة التي 

 يفرض أتلا ما هو أعلى منها، و  سلطة عليا لا يوجدادة و ية ذات سولما كانت هذه الإراد1789
الرقابة  ر عن هذه الإرادة، وأنيأداة التعبقبة القانون باعتباره مكن مرايها، وبالتالي لا يرقابة عل

عات يشر تة عدة يعدم دستور ب الأمن القانوني، لأنها تؤدي إلى الحكماللاحقة ترتب المساس بمبدأ 
 .4ةميمطبقة حتى ولو كانت قد

 :لطاتـن السيلفصل بـأ امبد ثالثا:

                                                           
 في فرنسا م 1891سبتمبر لعام  8الصادر في من التشريع  3المادة 1 
 في فرنسا 1890من قانون التنظيم القضائي الصادر سنة  11المادة 2

 1890لعام قانون عقوبات فرنسي  128المادة 3 

عبد المنصف عبد الفتاح محمد إدريس، رقابة الملائمة في القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة 4 

 126ص، 2011الحقوق، جامعة عين شمس لعام الدكتوراه في
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ائر ة تسمو على سياسيجعل منه سلطة سية من شأنه أن يتور ـة الدسـمنح القضاء حق الرقابإن 
قتضي يأ هذا المبدعة العمل القضائي بينما ينسجم مع طبيلا  ياسيوتمارس عمل سسلطات الدولة، 

فحص مدى ها و ـس رقابتـيق القوانين، ولين أي تطبيم وفق القوانـاء في الحكـفة القضيوظصر ـح
 ها.تيور ـدست

لسلطة ن وبحث أعمال اية القوانيجوز للقضاء مراقبة دستور ينه لا من خلال ذلك تم التوصل إلى أ
 لى السلطةع ر تلك الرقابة تعديييعتبر تقر ع، و يالدستور مهمة التشر التي منحها  ةيعيالتشر 
المعبرة عن  بارها، باعتقة القانون لأحكام الدستورمطاب ة التي تملك الاستئثار بتقييم مدىيعيالتشر 

 .5ةالإرادة العامة للأم
 على نظام الرقابة الدستوريةوالقضائية محاولات الإصلاح التشريعية : لفرع الثانيا

امهم في نظ ستقرن المية القوانيابة على دستور إصلاح نظام الرق 2008ون قبل عام يحاول الفرنس
دراج 1958ور ـصوص دستـل نيعدـالدستوري، وذلك من خلال ت ابة في معادلة الرق دور الأفرادوا 

بأسلوب  لعملاو  ل الدستوريلتعد نيتـن فاشليق محاولتيعن طر ، وهو ما تم نية القوانيعلى دستور 
و 1990 ة لعاميية الدستور يمل بأسلوب سؤال الأولو تعد محاولتي العو  ة الدستوريةيسؤال الأولو 

وسنتطرق  2008مل بهذا الأسلوب عام ـناجحة للعـه المحاولة اليلـالأساس الذي أسست ع 1993
الأولوية  ات المرجوة من سؤاليلغا، وا2008ل يقبل تعد المطروحة الإصلاحية عيالمشار لى هنا إ

  .6د عملهـة وقواعيته القانونـيعد طبيذي تبناه النموذج الفرنسي في تحدللمصطلح ال ة طبقاً يالدستور 
 محاولات الإصلاح التشريعية  :أولاا 

الدستوري بشأن عدم ع كان الهدف منها تخويل الفرد حق إخطار المجلس يعدة مشار  تم طرح
ن ية القوانيور تك الرقابة السابقة على دسيل أسلوب تحر يتعدة المفعول وهي يسار ن النية القوايدستور 

                                                           
 2022، حق الأفراد في الدفع بعدم دستورية القوانين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باتنة عام بلال نورة 5 

 74ص

لعام  2العدد  17)دراسة مقارنة(، مجلة جامعة دمشق، المجلد  د. عمر العبدالله، الرقابة على دستورية القوانين6 

 15ص 2002
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ة والأنظمة ين الأساسيقوانحيث كان يجب عرض ال 1974و1992 ة في عامييوالمعاهدات الدول
تها يدستور  حث مدىلب ها على المجلس الدستوريية بمجلسيعيالتشر ة المنظمة لعمل السلطة يالداخل

عات ين من التشر ين النوعيلتالي فإن هذبا، و 7نهائيةها بصورة عتماداها وقبل يلت عيبعد تمام التصو 
ر تو سبب الأساسي الذي دفع واضعي دسوال ،من قبل المجلس الدستوري الوجوبيةخضعان للرقابة ي

ل يتعدة ليعية من جانب السلطة التشر هو منع أي محاول يةلى إخضاعهما للرقابة الوجوبإ 1958
ة يعير طرة على الإجراءات التشية أو السين الأساسيق القوانين طر أو الإضافة إلى أحكامه ع رالدستو 

 يؤدية ما يعية لمجلسي السلطة التشر ين الأنظمة الداخليمن خلال تضم والعمل البرلماني بأكمله،
  .8كإلى ذل

 ةياسيأجازتا لمجموعة من السلطات الس نرى أنهماالدستور،  من 54و 61 نيوبالرجوع إلى المادت
 ل الحصر، أن تطلب متى رأت ضرورة لذلك، تدخل المجلس الدستورييعلى سب التي حددتها

 قبل إصدار القانون أو الارتباط ة،يوالمعاهدات الدستور  ة،يالعاد نية القوانيلبحث مدى دستور 
 .9ةيبالمعاهدة بصفة نهائ

وقد ، ةيتعد رقابة جواز  من الدستور 54و 61وفق المواد جلس الدستوري رقابة المنستنتج أن 
حتى عام  ةية والمعاهدات الدولين العاديالقوانة ية على دستور يك الرقابة الجواز يحر تصر حق تاق

س يرئوخ، و يس مجلس الشير الأول، ورئيوالوز  ،ةيس الجمهور يرئ ة:يعلى السلطات التال1974
 .ةية الوطنيعالجم

 1974نة سفي  ،الجمعية الوطنيةب ن عضويوست بمجلس الشيوخ  عضون يثم منح هذا الحق لست
حرمان أعضاء  سبب يعودو  ،يةبالنسبة للمعاهدات الدول1992ة وفي عامين العادينسبة للقوانبال

د النظام يرشة إلى تيالمعاهدات الدولو ة يالعادن ية القوانيك الرقابة على دستور يالبرلمان من حق تحر 
المستوى ي و الداخل إدارة شؤون الدولة على المستوى في البرلماندرجة التي تضعف دور البرلماني لل

                                                           
 م1958من الدستور الفرنسي  61المادة 7 

 268، ص2006إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، عام 8 

 33، ص2009الحقوقية، بيروت، لبنان، عام  الحلبيد. إلياس جوادي رقابة دستورية القوانين، منشورات 9 
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تجاج تمكنوا من الاحيلا  حتى ،البرلمانيينق غلق باب المجلس الدستوري أمام يعن طر  الخارجي،
حكم في سنها ،بما تت ة،ين عاديغة قوانية، التي تترجم في صيذية للسلطة التنفياسة الداخليعلى الس
بمقتضى  هاية التي تتحكم فياسة الخارجيسوعلى ال ة،يعيعلى الإجراءات التشر  سيطرةلها من 
 .10وتترجمها في شكل معاهدات على المستوى الدولي الدستور

لحهم بالنسبة لصا أداةا استخدام المجلس الدستوري كرادو أ 1958نستنتج أن واضعي دستور 
أرادوا  كذلكو نها بشأة يذيتضعف السلطة التنفالتي ، والقوانين الأساسية ة للبرلمانيلأنظمة الداخلل
ة ور السلطد يتوسعة، التي ية والمعاهدات الدولين العاديقوانكون للمجلس أي دور بالنسبة للي لاأ

ن ييرمان البرلمانح لجيدكون من ايطة في البرلمان، و ية بسيبأغلب أن تبررمكن ية بشأنها و يذيالتنف
تها أمام يك الرقابة على دستور يانهم من تحر ق حرميعن طر ها يعتراض علن من الايالمعارض سيما

 .المجلس الدستوري
عام  ةين العادية القوانيقابة على دستور ك الر يلطة تحر سالتوجه نحو منح أعضاء البرلمان  ونرى أن
السلطة و  شريعيةن السلطة التيالعلاقة ب برعن تجديديع1992عام ،ة يوعلى المعاهدات الدول1974

ه يف حق الأفراد كرسين ية القوانينحو نظام للرقابة على دستور والتوجه ة، وكذلك الانفتاح نفيذيالت
 .في البرلمانممثليهم ق ير مباشرة عن طر يولو بصورة غ

منح أعضاء  ن همايفي عنصر  المحاولة التشريعية للإصلاح نلاحظها نأ*نستخلص مما سبق 
منح أعضاء البرلمان  وكذلك 1974ة عام ين العادية القوانيك الرقابة على دستور يتحر  البرلمان حق

 .1992ة عامية المعاهدات الدوليك الرقابة على دستور يتحر  حق
 :11ةتيلات في النقاط الآيغت في شكل تعدية التي صيالتحفظات البرلمان ويمكننا اختصار

                                                           
 25ص 2006الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، عام  د. رشيدة العام، المجلس10 

هنري روسيون، المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطفة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 11 

 64، ص2009بيروت، لبنان، عام 
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تاريخ دستور  قتي تسبال يعيةات التشر يمقتضشمل كل الية لرية الدستو يقانون سؤال الأولو ع يتوس
التي ة كان ضد رغبة الحكومالقانوني الفرنسي، وهذا التعديل  من البناء جزءاً والتي تشكل 1958

فقط، لخامسة ة ايتلك الصادرة عن برلمانات الجمهور على  ات التشريعيةيأرادت أن تقتصر المقتض
اط ير الاحتيفي تطه والمتمثلةة يق أهداف الرقابة البعديل في تحقية من ذلك التعديوتمثلت الغا

 ،وريات المضمونة بشكل دستيوالحر ق الحقو ب عدم احترام يعي من النصوص المشوبة بعيتشر ال
لتي ا ايلى المحكمة العلإة من قبل قاضي الموضوع يالدستور  ةيشروط إحالة سؤال الأولو  خفيفتو 
كون المقتضى يلمشروع الحكومي التي تنص على أن غة الواردة في ايتبع لها، وذلك باستبدال الصي

لى النزاع أو طبق عيه يالمطعون فجة التقاضي، بمعنى أن المقتضى يتحكم في نتيه يعون فالمط
ة دون ية الدستور يفي سؤال الأولو  يقرص على أن قاضي الموضوع نالو ، شكل أساس المتابعاتي
 د علىيلذلك تم التشد ،ضماناتللمتقاضين كرس ية ية الدستور يقانون سؤال الأولو  جعلو  ل،جأ

 .12المسألة، وعقلنة آجالهاة المرتبطة بمسار هذه يل كل القرارات القضائيضرورة تعل
جاحها في نلتأكيد  حديثةة اليلهذه الآل حاسنإدراج سؤال الأولوية هو منح مة من ينستنتج أن الغا

 .القضاء الفرنسية ضمن ياد المواطن على الدعوى الاتفاقيتمواجهة اع
لأول  ثارية الذي ية الدستور يي سؤال الأولو إلزام مجلس الدولة ومحكمة النقض، بالفصل فكذلك 

 ةيالدستور  ةيعلى إحالة سؤال الأولو  أشهر كحد أقصى، والنصمرة أمامهما ضمن أجل ثلاث 
 المحدد له. ه ضمن الأجليلس الدستوري في حالة عدم الفصل فلمجل بشكل مباشر

 ثانياا: محاولات الإصلاح القضائية
وجود و  لعادية التي تخضع للرقابة الجوازيةإن وجود نصوص مخالفة للدستور لاسيما بين القوانين ا

ضين من الضغط عند المتقا نوعاً نظام الرقابة السابقة على دستورية القوانين في فرنسا شكل 
والمحاكم الفرنسية وخصوصاً في الفترة التي سبقت منح البرلمانيين حق تحريك الرقابة السابقة على 

                                                           
الإطار القانوني والممارسة القضائية،  محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية في12 

 29، ص2013مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، عام 
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حيث أن الأفراد الفرنسيين يجوز لهم إثارة سؤال الأولوية الدستورية  1974دستورية القوانين عام 
 م المحاكم الوطنية وهنا جاء موقف المحاكمأمام الهيئات الأوروبية لكن يستحيل عليهم إثارتها أما

الفرنسية والمجلس الدستوري بالنسبة للقوانين التي دخلت حيز النفاذ حيث رفض المجلس الرقابة 
 طلقاً من،وقد شكل هذا العام منعطف حيث اتخذ المجلس من رقابته السابقة 1985عليها حتى عام 

  .نفاذللحكم بعدم دستورية القوانين التي دخلت حيز ال
وافق المجلس الدستوري بحث دستورية نص تشريعي انتخابي ينتهك اتفاقية  1988وفي عام 

التي تعلي المعاهدة على القوانين  1958من دستور  55أوروبية لحقوق الإنسان ويخالف المادة 
الداخلي  يقول بأن مخالفة القانون 1975ر منذ سنة ـمبدأ مستقـناء لـا القضاء استثـذالداخلية، ومثل ه
 .13رة لا يعني مخالفة القانون للدستو للاتفاقية الدولي

نطاق القانون تكون  "المسائل التي لا تدخل في على أن1958من دستور 37كما نصت المادة  
ة يور ر رقابته على دستيستوري على هذه المادة كأداة لتطو وقد اعتمد المجلس الد، "ةيلها صفة لائح

ن نفس المادة، م الهدف الأصلي من الفقرة الثالثة ق متجاوز بذلكالتطبين التي دخلت حيز يالقوان
صدر من البرلمان ية عن كل ما يعيلرفع الصفة التشر  ةيس المجلس الدستوري كآليوالمتمثل في تكر 

ي السماح ها وبالتالية عليحكومة بهدف اضفاء الصفة اللائحلل ئحيعات في المجال اللاير من تش
 .ق اللائحةيع في مجالها عن طر يو بالتشر لها أيللحكومة بتعد

يعد تطوراً جوهرياً  2008وما أفضت إليه في عام  2008نستنتج أن محاولات الإصلاح قبل عام 
 في حماية حقوق الأفراد من القوانين غير الدستورية.وعادلًا 

 المطلب الثاني
 في الرقابة الدستورية المجلس الدستوري مهام

                                                           
دارة قضايا الحكومة، العدد الثاني، ن في فرنسا، مجلة إد. محمد السيد زهران، الرقابة على دستورية القواني13 

 298، ص1970السنة 
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الفرنسي أحد أبرز المؤسسات الدستورية التي أنشئت لضمان احترام مبدأ يعد المجلس الدستوري 
 فمنذ إحداثه بموجب دستور الجمهورية ،سمو الدستور وسيادة القانون في الجمهورية الفرنسية

، أنيط به دور محوري في الرقابة على دستورية القوانين، بهدف تحقيق التوازن 1958الخامسة لعام 
قد تطور دور المجلس ، و ظ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنينبين السلطات والحفا

لة ـمارس رقابة سابقة محدودة على القوانين، إلى مؤسسة فاعتالدستوري بشكل تدريجي، من هيئة 
دستوري التعديل التمارس رقابة لاحقة من خلال "المسألة الأولية الدستورية"، التي أقرت بموجب 

 ريوتكمن أهمية المجلس الدستو ، ضامن حقيقي للشرعية الدستوريةـانته ككـ، ما عزز م2008عام 
ريع في كونه لا يتدخل في مضمون التش م من عدم تحديد الطبيعة القانونية لهذا المجلسـعلى الرغ

للحدود التي  اً ددـللحقوق الدستورية ومحاً ق مع المبادئ الدستورية، وهو ما يجعله حارسـإلا بما يتواف
لذلك، فإن دراسة دور هذا المجلس في الرقابة على دستورية  ،تتجاوزها السلطة التشريعية يجب ألا

 .نظام الدستوري الفرنسي وآليات حماية الدستور داخلهـدخلا لفهم طبيعة الـثل مـالقوانين تم

 اختصاص المجلس الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين :الفرع الأول
إجبارية أو اختيارية أو ممنوعة وغير ممكنة، في الرقابة الإجبارية على تكون رقابة المجلس إما 

–فإن كل القوانين الأساسية يجب أن تحال  1958من دستور  16دستورية القوانين وفق المادة 
ها أولًا كما تحقق من دستوريتوقبل إصدارها إلى المجلس الدستوري لل -وبعد موافقة البرلمان عليها

 :أتيي
 الرقابة الإجبارية: أولاا 
القوانين الأساسية التي يجب أن تحال إلى المجلس بالقوانين العضوية أو النظامية،  أيضاً تسمى و  

 اد،حقوق الأفر ام الحكم و المتعلقة بنظإلى الموضوعات التي تعالجها، و  نظراً  ذلكب حيث توصف
بالقوانين  وأ الأحكام التفصيلية لما تناوله الدستور حتويها تمكملة للدستور لأنالبالقوانين  ويقال عنها

جراءات تكون ممن نوع خاص، تصدرها السلطة التشريعي ب لشروط في الغال ختلفةة، وفق شروط وا 
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جراءو  . م من خلالها مسائل تعد دستورية بطبيعتها أو في جوهرهاات إقرار القوانين العادية، لتنظا 
14 

 غايةلالدستوري إجباري وبدون أي طعن، وذلك  على المجلس يةساسنلاحظ أن عرض القوانين الأ
س عدم إذا أعلن المجل صدارهاإرئيس الدولة عن ويمتنع التحقق من مطابقتها لنصوص الدستور، 

الإلزامي أنها نوعية متميزة من القوانين التي يصدرها البرلمان، كما أن عرضها  سبب، و دستوريتها
 .رظمة بقوانين عضوية على سبيل الحصوعات المنالدستور حدد بنصوص صريحة الموض

لمجلسي البرلمان : يراقب المجلس الدستوري مدى مطابقة نظامي مجلسي  النظام الداخلي-أ
 .15امينـما، حيث يجب عليه الفصل في مدى دستورية النظـالبرلمان قبل تطبيقه

ية العامة الجمعو مجلس الشيوخ - رئيسي الغرفتين يجب علىدقة على النظام الداخلي، بعد المصا
ادياً هذه الخطوة ضمن الدستور الفرنسي تفب تم الاخذوجوبية إخطار المجلس الدستوري، و بصفة -

لما حصل في ظل الجمهورية الثالثة و الرابعة، لأنه عن طريق النظام الداخلي كانت المجالس 
ستورية دون الدلم يمنحها لها الدستور، حيث كان هناك تجاوز واضح للنصوص  تمنح لنفسها مهام

لهذا قال الفقيه بيار أن هذه اللوائح كان لها  على رأس الهرم القانوني عتبار لمرتبتها التي تحتلهاا
ستقلال و على الرغم من ذلك، فإن مبدأ الاأهمية أكبر من الدستور نفسه في سير الشؤون العامة، 

الذي أخضع 1958دي للبرلمان في وضع لوائحه الداخلية قد تلاشى بعد صدور دستور عام السيا
 .16يالدستور  أمام المجلس وجوبيةللرقابة ال هذه اللوائح

ما على تعديل ـرهأجبو ية ـقد مارس المجلس الدستوري رقابته لدستورية لوائح مجلسي البرلمان بفعالو 
يها ـعل المجلس الدستوري في رقابتهنصوص الدستور، و وائح للتوافق مع نصوص في هذه الل عدة

                                                           
د لين كلية الحقوق جامعة محم-المجلس الفرنسي نموذجا  –ة القوانين تبينة حكيم ، الرقابة السياسية على دستوري14

  100ص 2020عام  2المجلد 5دباغين، بحث منشور في مجلة الدراسات والبحوث القانونية العدد 
 1958من الدستور الفرنسي  1الفقرة  ،161المادة 15 
معارف، الإسكندرية، مصر مقارنة(، منشأة الد. عصام سعيد عيد أحمد، الرقابة على دستورية القوانين )دراسة 16 

 238، ص2006عام 
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وح ين السلطات الذي يسود الر ـتوازن الدستوري بـظة على الـبمبدأ ضرورة المحاف يستهدي دائماً 
 .امة للدستورـالع
ها قتراحات القوانين المنصوص عليايجب عرض   ة:ستفتائيبالقوانين الا قتراحاتدستورية الا -ب

 .شعبيستفتاء الابقتها للدستور قبل عرضها على الاالدستوري بفحص مدى مطعلى المجلس 
و ه قتراحات هذه القوانينما تضمنته اي فإن ن الدستور الفرنسم 11ة وبالرجوع إلى أحكام الماد

البيئية للأمة وبالمرافق  قتصادية أوبالسياسة الا  تنظيم السلطات العامة أو الإصلاحات المتعلقة
ي أن رقابة الدستورية التي يجريها المجلس الدستور  مما سبقلك و يتضح تساهم في ذ العامة التي

ناحية أولى رقابة وجوبية، كما تعد من ناحية ثانية رقابة سابقة، أي أن رئيس الجمهورية  تعد من
ور، ة على المجلس الدستوري ليقرر مدى مطابقتها للدستيستفتائقتراحات القوانين الااملزم بعرض 

 .17ستفتاءموافقة الشعب عليها في الا يمكن إصدارها بعد حتى
ستفتائية كانت تخرج عن رقابة المجلس الدستوري، وذلك في الإشارة إلى أن هذه القوانين الا مع
الفصل في مدى مطابقة القوانين ب حيث قرر أنه لا يختص1962الذي أصدره بتاريخ قراره
اء ستفتاانين التي أقرها الشعب في ن هذه القو بأ ستفتائية مع نصوص الدستور، وقد علل ذلكالا

 .ستفتائية لا يمكن الطعن فيها، فالقوانين الا18عام تمثل التعبير المباشر للسيادة الوطنية
عام لونرى أن قرار المجلس السابق هو الأصح حيث أن ما يعبر عن السياسة الوطنية بالاستفتاء ا

 اء.أساساً لا يمكن أن يتنافى مع الديمقراطية وحرية الاستفتن الدستور لا يمكن أن ينافي الدستور لأ
 ةوازيالرقابة الج :ثانياا 

بالرقابة  يتعلق الأمرف الهيئات المختصة إلى المجلس، و تكون بناء على إخطار مقدم من طر  
 .على القوانين العادية والمعاهدات الدولية

                                                           
 68، ص2017عام  ،دون دار نشر)دراسة مقارنة(،  حسن مصطفى البحري، القضاء الدستوري17 

P.176   -Ed. Sirey, 1979Favoreu et Philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel.  18 
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طرف هيئات محددة للفصل في مدى  إن المجلس الدستوري يتم إخطاره من :القوانين العادية -أ
 19.مطابقة القوانين للدستور قبل إصدارها

رلمان لقوانين بعد أن يقرها البعلى مشروعات ا لأنها تقع ابة هنا هي رقابة وقائيةنلاحظ أن الرق
ن أن تقديم الطعن أمام المجلس الدستوري لا يمكبالإضافة إلى  قبل أن يصدرها رئيس الجمهورية،و 

 .الإجراء المحدد قانوناً للشكل و  وفقاالسلطات العامة المحددة حصرا، و  من قبل أن يتم إلا
ملك ي نه لالأقوانين العادية ليست تلقائية، كما نلاحظ أن رقابة المجلس الدستوري على دستورية ال

نما بناء على إحالة من إحدى الجهات التي حددها النص الدستوري، القيام بها من تلقاء نفسه، و  ا 
أنها تعد رقابة جوازية، فعرضها على المجلس الدستوري لفحص مدى مطابقتها للدستور ليس  كما

نما و  إلزامياً   جوازي متروك لتقدير الجهات العامة التي حددها الدستور.ا 
ما أن ي، كالمجلس الدستور  ختيارية هي عدم إثقال عبءاة جعل الإخطار سلطة غايونستنتج أن 

 متيازات دستورية رقابية أثناءامن  تملك ماتحت رقابة الحكومة، و  أمام البرلمان نظام مناقشتها
 .إعدادها يؤدي إلى قرينة عامة بافتراض مطابقتها للدستور

إذا صرح المجلس الدستوري بناء على إخطار من رئيس الجمهورية أو  :المعاهدات الدولية -ب
نائباً أو ستين عضوا في مجلس الشيوخ، أن تعهدا   الوزير الأول أو رئيس أحد المجلسين أو ستين

ة قـذا التعهد الدولي أو الموافـبالتصديق على ه للدستور فإنه لا يؤذن بـنداً مخالفاً دوليا ما يتضمن 
أن رقابة المجلس الدستوري  ويتضح من خلال هذا النص الدستوري، 20عليه إلا بعد مراجعة الدستور

أن هذه  ، وهذا يعنيمعاهداتنفاذ هذه الو ابة سابقة على تصديق على المعاهدات الدولية هي رق
لهذا السبب فإن هذه الرقابة الوقائية لها أهمية كبيرة كونها لا ، و هانصب على مشروعاتالرقابة ت

 .21بالمسؤولية الدولية تثير الإشكالية المتعلقة
                                                           

 1958من دستور  62 الفقرة الثانية من المادة19 

 م1958من الدستور الفرنسي لعام  54انظر المادة 20 

د.محمد يوسف المحيميد، الاشكالية القانونية للمجلس الدستوري الفرنسي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، بغداد، 21 

 315، ص2016لعام  1العراق، العدد
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بالنسبة  يراقب كل مواد المعاهدة، وبذلك يفرض عدم الدستورية حتى أنهوقد أكد المجلس الدستوري 
ر نص معيب عتبااستعمال تقنيات التفسير أو الا يمكن للمجلس ا، و به للنصوص التي لم يخطر

نما يقرر إما دستورية النص أو عدمها، كما أنه عند تقرير عدم دستورية معاهدة  دستورياً  بتحفظ، وا 
 فإنها لا تعدل.

ا رقابة المجلس على دستورية المعاهدات فرضهعي الدستور أرادوا وضع قيود تأن واضنلاحظ 
 .طنيةالسيادة الو ب المساس ، وخوفاً علىوطنيةعن التعبيراً  ،تحاد الأوربيإطار الا ضمن
ه يجب أن فإنتفاقية يتعارض مع الدستور، لدستوري أن نصاً في مشروع الاا المجلسيجد  عندما
ستوري الفرنسي المجلس الد وضعهاومن بين التطبيقات التي ، لدستور نفسها لتعديلالإجراءات  تتخذ

وق الإنسان والحريات باتفاقية حماية حق لبروتوكول المتعلقالرقابة الدستورية للمعاهدات، ا موضوعب
 سالذي كان محل رقابة المجلالأوربي، و تحاد في دول الا بإلغاء عقوبة الإعدام الخاصالأساسية، و 
 .قرر المجلس أنه لا يتعارض مع الدستوربإحالة من رئيس الجمهورية، و  1958ام الدستوري ع

تطبق ريطة أن قوانين، شال الموافق عليها قانونياً تكتسي قوة تفوق مرتبة معاهدات أونستنتج أن ال 
 .هذه المعاهدة الجهة الأخرى

ل د لأو المشرع الدستوري الفرنسي قد قيإن  :ختصاصات بين مجالي القانون و اللائحةتوزيع الا-ج
المستقل للحكومة، فلا يجوز للمشرع  ئحيعتداء على المجلس اللامرة مجال القانون بعدم الا

ه الدستورية ختصاصاتا، لأنه قد يقوم البرلمان بتجاوز نطاق ئحيبرلماني التدخل في المجلس اللاال
المشرع الدستوري  لهذا السبب منحو ، 22ةالمحددة، بالاعتداء على المجلس اللائحي للحكوم

 تبين أثناء تطبيق الإجراء 23عتداءلااللمجلس الدستوري، لضمان عدم وقوع هذا ي ختصاص رقابا
 ختصاص القانون أو يتعارض مع تفويض منح بموجب المادةفي الا يدخل  اقتراحالتشريعي أن 

                                                           
الحالات التي تعالجها القوانين على سبيل الحصر، ونصت الفقرة الأولى من المادة  1958من دستور  34حددت المادة 22 

 .ختصاص التنظيمالا تدخل ضمن مجال القانون هي من  على أن المواضيع الأخرى37
 410السياسية على دستورية القوانين)المجلس الفرنسي نموذجا (، مرجع سبق ذكره، ص تبينة حكيم، الرقابة23 
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جلس بين الحكومة و رئيس الميمكن للحكومة أن تعترض عليه بعدم القبول، وفي حالة خلاف  38
إن قرار ،24المعني يفصل المجلس الدستوري في الخلاف بطلب من أحدهما في أجل ثمانية أيام

 المجلس الدستوري في هذه الحالة لن يكون بدستورية القانون أو عدم دستوريته، بل إعلان الصفة
 .ةياللائح

 الدستوريةاتصال المجلس الدستوري بالدفع بعدم : لفرع الثانيا

ما يصدر من أي منه يحال الدفع بعدم الدستورية من مجلس الدولة أو محكمة النقض بقـرار إحالة
م والموضوعية، سواء كان الدفع بعد متى تـوافرت شروط قبول الدفع بعدم الدستورية الإجرائية

رة بمناسبة محكمة الموضوع أو أثير أمـام أي منهمـا لأول م الدستورية محال إلى أي منهما من
لدسـتورية ا الأحكام أو الدعاوى الأصلية ففي حالة توافر شروط قبول الـدفع بعـدم نظر الطعون في

قض نمجلس الدولة أو محكمة الـ يصدر قرار الإحالة خلال ثلاثـة أشهر من تاريخ إحالة الدفع إلى
ول مـرة أمـام مجلس من تاريخ إثارة الدفع لأخلال ثلاثة أشهر  مـن جانـب محكمة الموضوع، أو

 النقض الدولة أو محكمة
الأطراف، كما يجب إخطار  كما يجب أن يكـون قـرار الإحالـة مـعلل ومصحوب بمذكرات وطلبات

الإحالة وكذلك الأطراف خلال ثمانية أيام مـن تـاريخ  محكمة الموضوع التي أثير أمامها الدفع بقرار
   .ةبعد أن نقوم بالبحث في شروط قبول الدفع بعدم الدستوري سته ثانياً رابد وهو ما سنقوم ،25صدوره

 شروط قبول الدفع بعدم الدستورية : أولاا 
  يأتي:موضوعية وهي كما  توجد شروط شكلية وشروط 
ي مذكرة الدستورية ف : نص المشرع الفرنسي على ضـرورة تقديم الدفع بعدمالشروط الشكلية-1

لي، ولا الدفع بعدم الدستورية مع الطلب الأص أنـه لا يجوز تقديممكتوبة ومنفصلة ومـسببة؛ بمعنـى 

                                                           
 الفرنسي 1958من دستور  41المادة 24 

شريف يوسف خاطر حلمي ،المسألة الدستورية الأولية في فرنسا ،بحث منشور في مجلة البحوث القانونية  أ.د25 

 302ص،2014،لعام  55،عدد الاقتصادية
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أو دفع آخر يختلف عنه في الطبيعة والمضمون، كما يجب أن يكـون  يجوز تقديمـه مـع طلب آخر
لنزاع للحقوق ا ديمه من حيث انتهاك النص القـانوني الواجـب التطبيق علىـتق مفسراً لأسباب الدفع

  .26الدستور، والا حكم برفض الدفع والحريات التي يضمنها
لب مستقل الدفع في ط ديمـنلاحظ أن المشرع الفرنسي تشدد في الالتزام بهذا الإجراء بـضرورة تق 

إذا لم  لتصحيح شكل الدفع وضرورة الحكم برفضه بتنبـيه المتقاضينومعلل، وحظـر قيـام القاضـي 
 فيما عدا ما سبق لم يرد نص يتطلـب شروطالتي نص عليها المشرع،  يقدم في الشكل والصورة

عليها  المنصوص أخرى، لذا يخضع الدفع بعدم الدستورية للشروط الكليـة العامـة الأخرى شكلية
 في تقنين الإجراءات المدنية والإداريـة مـن حيـث تقديمه

 في فرنسا سواء من صاحب المصلحة وفي المواعيد المحددة القانون، وقد حظر على القاضي
 .27الدستورية من تلقاء نفسه قاضي الموضـوع أو الاسـتئناف أو النقض إثارة الدفع بعدم

 :: هناك عدة شروط موضوعية وهيالموضوعيةالشروط  -2
ص المطعون يكون الن يشترط لقبول الدفع بعدم الدستورية صلة النص بالنزاع المعروض أي أن -أ 

 . 28أو المسؤولية القضائية للملاحقة بدستوريته مطبقـا على النزاع، أو يمثل أساس
ومجلس الدولـة والمجلـس الدستوري من ناحية  وقد حدث خلاف بين محكمة النقض من ناحية،

ألغيت لكن لاحقا عدلت محكمة النقض عن اتجاهها وأخذت بوجهـة  أخرى بشأن التشريعات التي
 .المجلس الدستوري نظر
 .29فالظرو  ما لم تتغير الحكم بتطابقه مع الدستور،يجب ألا يكـون النص التشريعي قد سبق  -ب

                                                           
نة العدد الثاني، سد. محمد السيد زهران، الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا، مجلة إدارة قضايا الحكومة، 26 

 169ص 1970

 2009ديـسمبر 10الفقرة الأولى منها من القانون الأساسي الصادر في 23المـادة 27 
 255، ص2002منجى، دعوى عدم الدستورية، منشأة المعارف بالإسكندرية، د.محمد ال28 
 2009ديسمبر 10من القانون الأساسي الصادر في  23الفقرة الثانية من المادة 29 
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أو مجلس  محكمة النقض جدية الدفع بعدم الدستورية : يشترط لإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى-ج
دستورية النص المطعـون فيـه بواسطة المجلس  الدولة حسب الحال، أن يغلب عليه الحكم بعدم

الدفع مجـرد مـن صفة الجدية" أي رجحان الحكم بعدم ألا يكون  " الدستوري، وهو ما يطلق عليه
إثارة الدفع لم  النص التشريعي ، ويهدف المشرع من اشتراط هذا الشرط إلـى ضمان أن  دستورية

 تكن بغرض إطالـة أمـد التقاضي، وأن النص المطبق علـى
يترك لمحكمة ور، و الدست النـزاع يمثل بالفعل انتهاك لحق أو حرية تتعلق بمقدم الدفع ويتضمنها

ة مـن عدمه مع الخضوع لرقابة القضاء في حال الموضوع السلطة التقديرية في تقدير جديـة الـدفع
قـرار الرفض يكون عند الطعن على الحكم في الدعوى الأصلية، حيث  رفض الدفع والطعـن علـى

ـيلة لا يكون وس كذلك يكون الدفع جدي عندما يجوز الطعن على قرار رفض الإحالة منفصل، لا
عا هذا التعطيـل، أي أنه ليس دف لتعطيل الفصل في الدعوى والسعي للإضرار بالخصم نتيجة

 30.كيدياً 
 محكمة النقض اتصال المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية من مجلس الدولة أو ثانيا:

ـصل فــي وقـف الف الدســتورييترتب على صدور قرار بإحالة الدفع بعدم الدسـتورية إلـى المجلـس 
أثيـر أمامهـا الـدفع، أو أمـام مجلـس  الــدعوى الموضــوعية المنظــورة أمام محكمة الموضوع التي

ان أو ك المتـهم محبوساً الدفع أمام أي منهما، ما لم يكن  الدولـة أو محكمة النقض في حالة إثارة
 .31الـة، أو فـي حالـة الاستعجة معينالفصل في الدعوى خلال مـد القانون يتطلب

يان الوضع في حول ب يثار تساؤل :دفع بعدم الدستورية بقوة القانوناتصال المجلس الدستوري بال-أ
الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري  حالة عدم قيام مجلس الدولة أو محكمة النقض بإحالة

مـن القـانون 23والخامسة من المادة رات الرابعة قانونا بمقتضى الفق خلال الثلاثة أشـهر المحددة
                                                           

إبراهيم محمد حسنين ود. أكرم االله إبراهيم محمد، الرقابـة القـضائية علـى دسـتورية القوانين في النظام د. 30 

 منشأة دار المعارف بالإسكندرية، الدستوري المصري: دراسة مقارنة مع النظامين الكويتي والبحرينـي،
 257ص.2013

 23المبادئ الدستورية العامة، دار المطبوعات الجامعية،صد. فتحي فكري، القانون الدستوري، الكتاب الأول، 31 
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يتضمن  ومن المعلوم أن مشروع القانون الأساسي لم 2009ر ديسمب10الصادر في  الأساسي
 الدستورية إلى المجلس الدستوري يلـزم مجلـس الدولـة أو محكمة النقض بإحالة الدفع بعدم نصاً 

 خلال مدة محددة ولذلك اقترح أمين عام
و محكمة مجلس الدولة أ الدسـتوري ضرورة إحالة الدفع بعدم الدستورية بصورة تلقائية منالمجلس 

فيه خلال مدة محددة باعتبار ذلك جزاء على  النقض إلى المجلس الدستوري في حالة عدم الفصل
أن تـتم الإحالة من قلم كتاب مجلس الدولة أو محكمة النقض إلى قلـم  عدم الفصل في الدفع، علـى

تقرر بأنه في  وبعد عدة مناقشات ،32إلى قلم كتاب المجلـس الدستوري أي من قلم كتاب ـابكت
الدولة أو محكمة النقض على  حالة انتهاء مدة الثلاثة أشهر دون اتخاذ قرار من جانب مجلس

 حسب الأحـوال بالتـصرف فـي الـدفع بعـدم
أو قلـم  مجلس الدولـة انون من قلم كتابالدستورية يجـب أن يحـال الدفع بعدم الدستورية بقوة الق

  .فيه كتـاب محكمة النقض إلى المجلس الدستوري للفصل
تقتضي الفقرة الأولى من  :إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري أو التصدي له -ب

 تشريعيأمام إحدى المحاكم، إذا وجد نص  من الدستور بأنه وبمناسبة دعوى منظورة 61 المادة
 والحريات التي يضمنها الدستور، يمكـن للمجلـس الدسـتوري الفصل في يتـضمن انتقاص للحقوق

النص لإمكانية الدفع  المسألة، بناء على طلب من مجلس الدولة أو محكمة النقض.... ولـم يشر
مام محاكم أالأمر فقط بالدفع بعدم الدستورية  بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري، حيث يتعلـق

لرقابـة مجلس الدولة، أو أمام محاكم القضاء العادي الخاضعة لرقابة  القضاء الإداري الخاضعة
الدستور لم  مـن61، وعندما صدر القانون الأساسي الخاص بتطبيق أحكام المادة النقض محكمة

دستوري المجلس الأو تـصدى  تتم الإشارة لإمكانية الدفع بعدم الدستورية أمـام المجلـس الدسـتوري
 .33ممارسته لأي مـن اختصاصاته للنصوص التشريعية غير الدستورية عند
                                                           

 من القانون الأساسي للمجلس الدستوري الفرنسي. 23مضمون نص الفقرة السابعة من المادة32 

د. صلاح الدين فوزي محمد، المجلس الدستوري الفرنسي الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، دار النهضة العربية، 33 

 244ص 2013القاهرة، لعام 
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لدفع على مدى إمكانية ا كما أن المناقشات البرلمانية لم تشر إلى ذلك، حيث اقتصرت المناقشات
الموضوع أو أمام مجلس الدولة أو محكمة الـنقض ي رية أثنـاء نظـر الدعوى أمام قاضبعدم الدستو 

 ألةالقاضي المختص بالفـصل في المس الإشارة للمجلس الدستوري إلا باعتبارهن دو  –لأول مرة  –
لة بقوة القانون في حا الدستورية ذات الأولية المحالة إليه من مجلـس الدولـة أو محكمـة النقض أو

ة ممن جانب مجلس الدولة أو محك انقضاء الثلاثة أشهر دون الفصل فـي المـسألة الدستورية
 .34النقض

أنه يجوز ذات الأولية ب ولكن قرر أمين عام المجلس الدسـتوري فـي تعليقه على المسألة الدستورية
ـتوري، له التصدي للـنص التـشريعي غيـر الدس الدفع بعدم الدستورية أمـام المجلس الدستوري، ويجوز

التزام  كقاضـي موضوع، دونانتخابات، حيث يتصرف في هذه الحالـة  بمناسبة أداء مهمته كقاضي
فحص  الدستوري المسألة الدستورية لمجلس الدولة أو محكمة النقض، حيث يتولى المجلس بإحالة

في المسألة الدستورية متى كانت  الموضوع من حيث شـروطه الإجرائيـة والموضوعية والفصل
 .35ريضمنها الدستو  تتضمن انتقاص للحقـوق والحريات التي

ول الدفع الدستوري قب وجهة نظر صائبة للأمين العام للمجلس حيـث يمكـن للمجلـسونحن نرى أنها 
من اختصاصات خاصة فيما يتعلق  بعدم الدستورية أمامه أو التصدي له بمناسبة ما يمارسـه

يجيـز 2008للرقابة الوجوبية، حيث أصبح الحال بعد عـام  بالقوانين التي صدرت دون الخضوع
على  مـن المجلـس الدستوري الثباتيعد مقبولًا على دستورية القوانين، ومن ثم لم  الرقابة اللاحقة

لى سيطرة ذلك سيؤدى إ يرـفاذ والقول بغـالن موقفه بعدم جواز التعرض للقوانين التـي دخلت حيز
الدستورية ومن ثم سيكونون بوضـع أفضل من م نقض على الدفع بعدـلس الدولة ومحكمة الـمج

 .توريالمجلس الدس

                                                           
 311أ.د شريف يوسف خاطر حلمي، المسألة الدستورية الأولية في فرنسا، مرجع سبق ذكره، ص34 

د. محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين )المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية( دار الجامعة 35 

 217، ص2008الجديدة، عام 
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بمنازعات الانتخابات  يتعلق 2012ينـاير 12لذلك صدر حكم حديث للمجلس الدستوري في  وتأكيداً 
الدفع  باعتباره قاضى أول وآخر درجة، حيث تم التي يختص المجلس الدستوري وحده بالفصل فيهـا

 قانتهاك للحقو من تقنين الانتخابات لما تتضمنه من 289نص المادة  أمام المجلس بعـدم دسـتورية
 .36هليالمطعون ع والحريات التي يضمنها الدستور، وقضى المجلس في حكمه بدستورية النص

 المجلس يمكنه في إطار كما قضى في العديد من الأحكام الصادرة عن المجلس الدستوري، بـأن 
ل نظام ظالدفوع الأساسية ، كما هو الشأن في  تطبيق نظام الدفع بعدم الدستورية التصدي لـبعض

القوانين ،والمجلس الدستوري يجب عليه إخطار كل مـن رئـيس  الرقابة الـسابقة علـى دستورية
المسألة ب والوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، بأمر اتصاله الجمهورية

ية واذا ستور حول المسألة الد الدستورية ذات الأولوية، حتى يمكن لهؤلاء إرسال ملاحظـاتهم إليه
بالحكم بعدم الدستورية، استند المجلس إلى هذا  كان أحد هذه الدفوع التي أثارها المجلـس تسمح

 الأخرى المقدمة من الطاعنين ،والغاية من ذلك تمكين هذه السلطات من الدفع دون الإشارة للدفوع
فيها  عوى التي أثيرالد تقديم ملاحظاتها حول الدفع ولا بد من ذكر أنه لا يترتب على انقضاء

اسطة الفصل في الدفع بعدم الدستورية بو  الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، أية نتـائج علـى
عينيـة الدعوى الدستورية، وأكد المجلس الدستوري ذلك فيما يتعلق  المجلس الدستوري، لاحترام مبـدأ

لمختصة ا بـه إحـدى السلطات سحب طلب رقابة دستورية تشريع معين سبق وأن تقـدمت بعدم جواز
 .37بتقديمه

ن النص المقضي بعدم دستوريته لا يمكن تطبيقه وهو غير قابل للطعن بأي ولا بد من الإشارة  أ
طريق وعلى السلطات في الدولة الالتزام به وتطبيقه أي أن قرارات المجلس تتمتع بقوة القضية 

                                                           
  247جع سبق ذكره، صد. صلاح الدين فوز، المجس الدستوري الفرنسي، مر36
 734. عيد أحمد الغفول، الدفع بعدم الدستورية في القانون الفرنسي في ضوء أحكام القانون الدستوري رقم د37 

 100، ص2011منقحة، دار النهضة العربية، عام 2بشأن تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة، ط 2008لسنة 
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يجوز قبول دليل ينقض ومسائل، ولا  أي أنها حجة فيما فصلت فيه من حقوق ،38المحكوم بها
 .هذه الحجية

 لخاتمة:ا

ختامًا، يتبين أن الرقابة الدستورية في فرنسا تمثل ركيزة أساسية في حماية مبدأ سمو الدستور، 
وقد شكل المجلس  ،وضمان احترام التوازن بين السلطات، وصون الحقوق والحريات العامة

الدستوري أداة فعالة لضبط العملية التشريعية ضمن حدود النص الدستوري، في إطار جمهوري 
 يقوم على احترام القانون والديمقراطية.

ة الدستورية بعد إدخال المسألة الأولي اً ، خصوصملحوظاً  وقد عرفت الرقابة الدستورية الفرنسية تطوراً 
طنين بإثارة الرقابة بعد صدور القانون، ما جعل من المجلس ، التي سمحت للموا2008عام 

 الدستوري سلطة حقيقية في مواجهة النصوص التشريعية التي قد تمس بالضمانات الدستورية.

إن النموذج الفرنسي في الرقابة على دستورية القوانين يجمع بين الخصوصية والمرونة؛ فهو لا 
يتيح للمواطنين المشاركة الفعلية في الدفاع عن الشرعية يعتمد فقط على الرقابة السابقة، بل 

في الفكر الدستوري المعاصر ويؤكد دور القضاء الدستوري  نوعياً  الدستورية، مما يعكس تطوراً 
 كحام للحريات ودولة القانون.

 النتائج :

وجوبية وهي رقابة  2008الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا كانت رقابة سابقة حتى عام  .1
العادية وقوانين  ة على القوانينية للمجالس النيابية ورقابة جوازيعلى القوانين الأساسية واللوائح الداخل

لت الرقابة ـأدخ 2008وبعد عام وفيما بعد أدخلت الرقابة اللاحقة دات الدولية ـالتصديق على المعاه

                                                           
 ،2011الحسن ،القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة حمص، مديرية الكتب والمطوعات، عام  دمحمد38 

 140ص
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ة غير ريقحيث سمح للأفراد بالدفع بعدم الدستورية بط تعـد تحولًا جزرياً وديمقـراطياً تي ـالقضائية وال
 .مباشرة

تعتبر محاولات إصلاح الرقابة الدستورية التشريعية والقضائية في فرنسا محاولات ناجحة حيث تم  .2
إدخال سؤال الأولوية الدستورية الذي تجاوز عقبة سيكولوجية في موضوع مراقبة دستورية القوانين 

اضين وتجاوز حالة القصور الدستوري النسبة للمواطن الفرنسي ويعتبر حيث منح حق جديد للمتق
 سؤال الأولوية تعبير عن الوطنية القانونية.

المجلس الدستوري ذو طابع خاص يجمع بين الصفة القضائية من ناحية حجية القرارات وبين  .3
 الصفة السياسية من ناحية تشكيل الأعضاء وتعيينهم.

ية في القوانين العادية هي رقابة وقائية كما أنها ليست تلقائية فلا يملك نلاحظ أن الرقابة الجواز  .4
 .على إحالة من إحدى الجهات التي حددها النص الدستوري المجلس ممارسة الرقابة إلا بناء

قرار المجلس بأن القوانين الاستفتائية لا يمكن الطعن بها هو قرار صائب لأن الدستور لا يمكن  .5
 حرية الاستفتاءأن يتنافى مع 

 .غاية جعل الإخطار سلطة إختيارية هي عدم إثقال عبء المجلس الدستوريإن  .6

ذه التعهدات، نفاذ هتصديق و  ابة المجلس الدستوري على المعاهدات الدولية هي رقابة سابقة علىرق .7
بيرة فإن هذه الرقابة الوقائية لها أهمية ك ذلكل، و هامشروعاتيعني أن هذه الرقابة تنصب على  مما

  .كونها لا تثير الإشكالية المتعلقة بالمسؤولية الدولية

ت ى دستورية المعاهدانلاحظ أن واضعي الدستور أرادوا وضع قيود تفرضها رقابة المجلس عل .8
 .تحاد الأوربي، تعبيراً عن الوطنية، وخوفاً على السيادة الوطنيةضمن إطار الا

لقوانين، شريطة ا تفاقيات الموافق عليها قانونياً تكتسي قوة تفوق مرتبةنستنتج أن المعاهدات أو الا .9
 .أن تطبق الجهة الأخرى هذه المعاهدة

 التوصيات:
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تضمين القانون الأساسي للمجلس فقرة بضرورة إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس في حال  .1
 الدولة خلال المدة المحددة.لم تفصل به محكمة النقض أو مجلس 

ضرورة النص في القانون الأساسي للمجلس على جواز تصدي المجلس للدفع بعدم الدستورية لأول  .2
 مرة أمامه.

 .طبيعة القانونية للمجلس الدستورينوصي بتحديد ال .3
 دنقترح تنظيم مسألة التنفيذ في مجال القضاء الدستوري فقد أغفل القانون تنظيم هذه المسألة وق .4

ح آلية التنفيذ فلم يتم توضيتثور منازعات بشأن التنفيذ كون قرار عدم الدستورية يعد حكم قضائي 
 ) الاقتراح بحاجة إلى شرح و تحديد ( .وعقوبات عدم التنفيذ

إحاطة الأفراد بضمانة قانونية مهمة إلى جانب آلية سؤال الأولوية الدستورية وهي منح المتضرر  .5
 أصابه بسب تقرير عدم دستورية نص ما.تعويض عن الضرر الذي 

 النص على معايير لعنصر الجدية وعدم فتح باب السلطة التقديرية للقاضي . .6
ة ابة الدستورية تختلف عن صياغضرورة وجود صياغة خاصة للأحكام الصادرة في مواضيع الرق .7

ية لذلك سباب الداع) ما الأ  .نظراً لخصوصية وأهمية الرقابة الدستورية حكام القضائية الأخرىالأ
 (؟؟

 تحديد أثر قرار عدم الدستورية فيما إذا كان رجعياً أو مباشراً . .8
 المصادر:

 1958الدستور الفرنسي لعام  .1

  2009القانون الأساسي للمجلس الدستوري  .2

 1890قانون التنظيم القضائي الفرنسي  .3

 1891سبتمبر  8التشريع الفرنسي الصادر في  .4
 ة :متخصصالكتب ال
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